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في ذلك  ، بما الناميةعدد من البلدان  طبقت ثما�ينات القرن الماضي أوائل مـنذ  أ�ـه  كمـا هـو معـروف       .1
 الا�ـــتقال مـــن  إلى حـــد كـــبير إلىهدفـــتبـــرامج للإصـــلاح الاقتصــادي ،  عــدد مـــن الـــدول العـــربية،  

 اقتصاديات تعتمد في آليات نموها على اقتصـاديات يـلعب فيهـا القطاع العام الدور الرائد في التنمية إلى            
شرق  دول   كا�ت التسعينات   أوائلفـى   و. القطـاع الخـاص وفي تخصـيص مواردهـا عـلى آليـات السـوق              

الاقتصــادي هــذه،  الإصــلاح بــرامج تطــبيق تجــارب  لإجــراء، ميدا�ــاً بصــفة خاصــة، أوروبــاووســط 
 .هي مجموعة دول صنفت لأغراض التحليل بدول الا�تقالو
 

ما أخُد يعرف بوفاق   عنقد عبرت  الاقتصادي   الإصلاحرامج  يعـتقد أن ب     عمومـاً،   معـروف  هـو كمـا   و .2
واشـنطن حـول السياسـات الاقتصـادية الجيـدة وحـول كيـف يمكـن للدول النامية، ودول الا�تقال ، أن                      

كر ويعـتقد أيضـاً أن هـذه الـبرامج قـد اشتملت على عصارة الف       . تُديـر شـؤونها الاقتصـادية والتـنموية       
الاقتصـادي المهـني فـيما يتعـلق بالسياسـات الاقتصادية وأن الحقائق الاقتصادية البديهية لمهنة الاقتصاد             

، "تصـحيح الاخـتلالات عـلى المسـتوى التجميعي    "تتـلخص في النصـائح القائـلة لـلدول بـأن تعمـل عـلى              
البروفسور دا�ي ، كما لخص ذلك "إطلاق حرية الأسواق"، و"إخـراج الـدول مـن مجـال أداء الأعمال         "و

 .رودريك
 
 توجيه الاقتصادات نحو زيادة الاعتماد على آلية        لـبرامج الإصـلاح الاقتصـادي في      تمـثل الهـدف الـنهائي        .3

اعد على الحد من النمو الاقتصادي الذي سوف يس إلى إطلاق عنان عملية  السـوق لتخصيص الموارد     
 التجريبية الشواهد إلاّ أن تراكم  . لتنميةاالمحوري لعملية    تحقيـق الهدف      يسـاعد عـلى    الفقـر ، وبالـتالي    
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النمو " تقرير عن  لإصدار دفعت البنك الدولي     قد تحقق، الـنمو الاقتصـادي �ـادرا مـا          أن الـتي تشُـير إلى    
 . الاقتصاديالإصلاح ، لتقييم تجربة "الإصلاحمن عهد من تعلم ال: الاقتصادي في التسعينات 

 
 جذرياً  تحولا هيكليا    دول شرق ووسط أوروبا       دت شه وبعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي،        .4

صته من الناتج المحلي       بح معرفاًزيادة دور القطاع الخاص          فيا�عكس    ،2006-1989خلال الفترة     
قد  هذه المنطقة     دول حصة القطاع الخاص في       متوسط وتوضح معلومات البنك الدولي أن     . الإجمالي
 بمعدل زيادة سنوية بلغ      2006عام  % 64.8 إلى   1989 عاممن الناتج المحلي الإجمالي       % 9.8من  ارتفع  
 دول من    8في  % 5بلغت حصة القطاع الخاص من الناتج أقل من               1989ففي عام     . في المائة   11.1
 فقد بلغت حصة القطاع        2006أما في عام      %. 30  بولندا  دولة و كا�ت أعلى �سبة في           23أصل  

في % 25في دولة واحدة و        % 45كا�ت الحصة     دولة بينما      20في  % 55الخاص إلى الناتج أكثر من          
وكما هو معلوم فان هذه الدول قد تعرضت لما اصطلح على تسميته إصلاحات العلاج                        . دولتين

، الأمر الذي يمكن أن يفسر           سياسة خصخصة واسعة النطاق     اشتملت على تطبيق      بالصدمة ،    
 . اليالزيادة الكبيرة في حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجم

 
أعدت دول �امية أخرى بما فيها الدول العربية أهدافا                     تحت تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي               .5

 وتجدر الإشارة في هذا الصدد       . دور القطاع الخاص في العملية التنموية       تدور حول زيادة   ةاستراتيجي
 الدول العربية وذلك     إلى شح المعلومات المتعلقة بنصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي في                 

% 72 إلى حوالي    1974عام  % 56فيما عدا الإشارة إلى ازدياد هذه الحصة في حالة مصر من حوالي                
 الاقتصاد المصري    ،)2007( ،    ا�ظر إبراهيم العيسوي   (، مع وجود تقلبات عبر السنوات          2004عام  

وق النقد الدولي أن متوسط      كذلك الحال لاحظ صند    . )، المطبعة الأكاديمية، القاهرة    في ثلاثين عاما  
في % 25  حوالي   قد كا�ت    2001 – 1996حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للفترة                   

 .في السعودية% 42الكويت وحوالي 
 
 المحللين لاستخدام حصة القطاع الخاص من           بعض �قص البيا�ات حول حصة الخاص من الناتج              دفع .6

 المثال، مصطفى     على سبيل    ،ا�ظر(قطاع الخاص في التنمية         الاستثمار بهدف معرفة أهمية دور ال          
تكسير القيود التي تحول دون النمو الاقتصادي المرتفع في الشرق الأوسط وشمال                    "،  )2007(�ابلي  
 ).؛ البنك الدولي، واشنطن ؛ باللغة الإنجليزية"أفريقيا
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ة من قبل الدولة من        الحكومات بخصخصة المشروعات المملوك     الاقتصادي  �صحت برامج الإصلاح       .7

و بحسب مؤشرات     . جهة واستخدام القروض المصرفية لتشجيع القطاع الخاص من جهة أخرى                   
 فان �سبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي بلغت في العام                   2008التنمية العالمية للعام     

للدول % 43لمنطقة شرق آسيا و الباسفيك بينما بلغت            % 99لدول العالم  و       % 137 حوالي    2006
 .سنويا% 1 إلا أنها تبقى زيادة خجولة بمقدار 1990عام % 38العربية، بالرغم من زيادتها من 

 
وجود هذا النقص في الدلائل حول دور القطاع الخاص في التنمية في الدول العربية يشكل دافعا                                 .8

 كبير بين الدول العربية من �احية الإنجازات التنموية و                  خاصة مع وجود تفاوت      والتداول   للبحث   
 . الهياكل الاقتصادية و الإصلاحات المطبقة

 
 fÇ?\\\\\\\�>Ç ®>c\\\\ÃÚ>: 

 

 توفير منبر لتبادل الآراء، واستعراض الخبرات ، وتعظيم التفاعل       فييتمـثل الهـدف الرئيسـي مـن المؤتمـر            .9
 الدول عملية التحول نحو اقتصاد السوق في) i : (الـتالية ضـيع  بـين صـناع القـرار والباحـثين حـول الموا          

دور القطاع الخاص خلال ) ii (، وصف الثما�ينات وحتى وقتنا الحالي   الـنامية خـلال الفـترة مـنذ منت        
ــلية  ــذه العمـ ــبيقها ،     ) iii(و ،هـ ــنيها وتطـ ــتي تم تبـ ــاص الـ ــلقطاع الخـ ــة لـ ــات المحابيـ ) iv(و السياسـ

 . لزيادة دور القطاع الخاص في التنميةالمؤسسات المطلوب تطويرها،، والسياسات المطلوب تطبيقها
 

 : محاور رئيسية هي ستةبناء على الملاحظات الواردة أعلاه سيتناول المؤتمر  .10
 

 تطورمتضمناً شروط تقييـم �ظـري لـدور القطـاع الخـاص في عمـلية التـنمية  في البلدان النامية،                 )أ(
اقتصاديات  من في التحول لتعزيز دور القطاع الخاص     ، والمتطلبات المؤسسية    قطـاع خـاص محـلي     

 .تهيمن عليها الدولة إلى اقتصاد السوق
 

منهجية استخدام : مثال(تقييـم تجـريبي لـدور القطـاع الخـاص في عمـلية التنمية في الدول النامية              )ب(
  القطاع الخاص فيلحصةتقييـم الاتجاهـات الزمـنية      ، بمـا في ذلـك       )الـبيا�ات المقطعيـة عـبر الـدول       

وأثـره على    فـرص العمـل ؛       توفـير  في    القطـاع الخـاص    دورو والاسـتثمار ؛     الإجمـالي الـناتج المحـلي     
  ؛الإ�تاج لعوامل الكلية زيادة الإ�تاجية
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 لزيادة دور القطاع الخاص في عملية        كوسيلة الخصخصة عن تقييم برامج      دراسة حالات قُطرية    )ت(
 .سات القطاعية الدرا ذلك  ، بما فيالناميةالتنمية في البلدان 

 

تقييـم الآثـار المترتـبة عـلى زيـادة دور القطـاع الخـاص فيما يتعلق بهيكل الأسعار، وجودة السلع             )ث(
 .والخدمات، وتشغيل عوامل الإ�تاج

 
تكافؤ الفرص في الحصول على     ب فيما يتعلق لقطاع الخاص   ا  الآثار المترتبة على زيادة دور     تقييـم      )ج(

ــيميةالخدمــات  ــع    والصــحية ؛ و مــن التعل  الإ�فــاق مــنظور الاتجاهــات في عــدم المســاواة في توزي
 الاجتماعية ةالمسؤوليب المتعلقة المسائل بمـا في ذلـك   ، الاجـتماعي الإقصـاء والاسـتهلاكي والفقـر    

 �ظم  واستدامة بين الدافع وراء تعظيم الربح       بالمقايضة المتصلة والقضايا    والمؤسسـات  للشـركات 
 .الديمقراطيالحكم 

 

 .لتعظيم دور القطاع الخاص في تعزيز عملية التنمية  لائمة الم والبرامجاساتاستكشاف السي   )ح(
 
 

 وسوف  هذا. مضامين للسياسات الملائمة إذا وجدت      ) ث(مجموعة من النتائج الأصلية، و        ) ت ( .11
ويتوقع استلام النص    .  من المحكمين    استلامها بعد للمؤلفين    التحكيميتم إرسال التعليقات من مرحلة         

بعد إدخال التعديلات المطلوبة،     ) على برمجية وورد و باور بوينت       (لورقة، بالشكل المطلوب     النهائي ل 
  .2009 فبراير 1بحلول 
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